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ملخص البحث:

هـــدف البحـــث إلـــى اســـتعراض وتحليـــل قضيـــة تولـــي المـــرأة منصب 
القضـــاء من منظور فقهي مقارن، ودراســـة أبعادها فـــي ضوء مقاصد 
السياســـة الشـــرعية، توصل البحـــث إلى أن هذه المســـألة ليســـت من 
المســـائل القطعية التي يُســـلّم فيها بقول واحد، بل هي من المســـائل 
الاجتهاديـــة التـــي تتفـــاوت فيهـــا الآراء تبعًا لفهـــم النصـــوص ومراعاة 
المقاصـــد والمـــآلات، وقـــد تبيّـــن أن المنع المطلـــق لا يســـتند إلى دليل 
قطعـــي، وأن مقاصد الشـــريعة، بمـــا فيها تحقيـــق العدل ورفـــع الحرج 
وتحقيـــق المصلحـــة، قد تُرجّـــح القول بجواز تولـــي المرأة القضـــاء، خاصة 
فـــي ظل وجـــود كفاءات نســـائية عالية وفي بيئـــات اجتماعيـــة تحتاج إلى 

معينة. قضائيـــة  خصوصية 

الكلمات المفتاحية: 
القضاء ، منصب ، المرأة، مقاصد ، السياسة الشرعية.
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Abstract:

The research aims to review and analyze the issue of women 
assuming the position of judge from a comparative jurisprudential 
perspective, and to study its dimensions in light of the objectives 
of Sharia policy, The research concluded that this issue is not 
one of the definitive issues in which one statement is accepted, 
but rather it is one of the diligent issues in which opinions vary 
depending on the understanding of the texts and taking into 
account the objectives, It has become clear that the absolute 
prohibition is not based on conclusive evidence, and that the 
objectives of Sharia law, including achieving justice, alleviating 
embarrassment, and achieving interests, may make it more likely 
that women may assume the position of judge, especially in 
light of the presence of high female competencies and in social 
environments that require a certain judicial privacy.

Keywords: 
judiciary, position, women, objectives, Sharia politics.
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المقدمة :

يُعـــدّ القضاء من أخطـــر المناصب وأشـــرفها في الدولة الإســـامية؛ لما 
لـــه من أثـــر بالغ فـــي إقامة العـــدل، وصيانـــة الحقوق، وتحقيـــق مقاصد 
الشـــريعة. ومع تطـــور المجتمعـــات الإســـامية وتغير الظـــروف، تجدد 
النظـــر في أهليـــة المـــرأة لتولي منصـــب القضاء، ممـــا أثار جـــدلً فقهيًا 

وفكريًـــا بين العلمـــاء والباحثين.
تتناول هذه الدراســـة موضـــوع "تولي المـــرأة منصب القضـــاء وأثره في 
تحقيق مقاصد السياســـة الشـــرعية" ، حيث تجمع الدراسة بين النصوص 
الشـــرعية، وأقـــوال العلمـــاء، والمقاصد الكلية للشـــريعة، مع تســـليط 
الضوء علـــى التجارب المعاصرة لبعض الدول الإســـامية التي ســـمحت 

للمرأة بتولـــي القضاء.

أهمية البحث : 
تكمـــن أهمية البحث فـــي كونه يتناول قضية معاصـــرة مؤثرة في الواقع 
التشـــريعي والسياســـي في العالم الإسلامي، كما يســـعى إلى بيان مدى 
انســـجام تولي المرأة هذا المنصب مع مقاصد السياســـة الشـــرعية التي 

ترمي إلى تحقيـــق العدل، ورفع الظلـــم، وتحقيق الكفاءة.

مشكلة البحث:
هـــل يُعدّ تولـــي المرأة منصـــب القضـــاء متوافقًا مع مقاصد السياســـة 
الشـــرعية، أم يتعارض معها؟ ومـــا مدى صحة القول بجـــواز أو منع ذلك 

في ضـــوء النصوص الشـــرعية والمقاصد الكلية للشـــريعة؟

أهداف البحث
تأصيل الحكم الفقهي لتولي المرأة منصب القضاء.￭	
بيان مقاصد السياسة الشرعية وعلاقتها بالولاية القضائية.￭	
دراسة التجربة المعاصرة في هذا المجال وتحليل نتائجها.￭	
تقديـــم رؤيـــة فقهية وســـطية تحقـــق مقاصد الشـــريعة فـــي ضوء ￭	
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الحديثة. المتغيـــرات 

منهجية البحث
يعتمـــد البحث على المنهـــج التأصيلي المقارن، من خـــال تتبع النصوص 
الشـــرعية، وأقـــوال العلماء من المذاهـــب الأربعة وغيرهـــم، ومقارنتها 
بالواقـــع المعاصـــر، كما يعتمـــد على المنهـــج التحليلي من خلال دراســـة 

الأثـــر المترتـــب على تولي المـــرأة القضاء من منظـــور مقاصدي.

حدود البحث
ينحصـــر البحـــث في بيـــان الحكـــم الفقهي فـــي المســـألة، دون الخوض 
في الجوانـــب القانونية أو التنظيميـــة، كما يُعنى بالمقارنـــة بين المذاهب 

الفقهية الإســـامية دون المذاهـــب الوضعية.

الدراسات السابقة
1. دراســـة بعنـــوان "تولّـــي المـــرأة القضاء في الشـــريعة الإســـامية: .1	

دراســـة فقهيـــة مقارنة"
• المؤلـــف: د. محمـــد محمود. المصـــدر: مجلة الدراســـات الإســـامية، 	

العـــدد 25، 2018.
2. دراســـة بعنـــوان "المرأة والقضـــاء: التجربـــة المعاصرة فـــي الدول .2	

" بية لعر ا
• المؤلـــف: د. ســـميرة العيســـى . المصـــدر: المجلـــة العربيـــة للعلـــوم 	

.2016 القانونيـــة، 
3. دراســـة بعنـــوان "مقاصـــد الشـــريعة الإســـامية وتطبيقاتها في .3	

الإســـامي" القضاء 
• المؤلـــف: د. عبـــد الله بن علـــي. المصدر: مركز الدراســـات الإســـامية 	

.2019 الأزهـــر،  جامعة  في 
4. دراســـة بعنـــوان "أثـــر تولـــي المـــرأة القضاء فـــي النظـــام القضائي .4	

" ي د لسعو ا
• المؤلـــف: د. فاطمـــة القحطاني .المصـــدر: مجلة الشـــريعة والقانون، 	
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.2020
5. دراســـة بعنوان "التحديات القانونية والثقافيـــة لتولي المرأة القضاء .5	

في الـــدول الإســـامية" ، المؤلـــف: د. جـــودت صالح. المصـــدر: مجلة 
القانـــون والمجتمع، 2017.

6. دراســـة بعنـــوان "المـــرأة والمقاصـــد الشـــرعية: تحليـــل اجتماعي" .6	
،المؤلـــف: د. هنـــد حســـين . المصـــدر: المجلة الإســـامية للدراســـات 

.2021 الاجتماعيـــة، 
مـــن خـــال اســـتعراض الدراســـات الســـابقة: هنـــاك تركيـــز واضح في 
الدراســـات الســـابقة على العلاقة بين السياســـة الشـــرعية والمقاصد، 
وهـــو أمر ضـــروري لفهـــم الأبعـــاد الفقهيـــة والإجتماعية لتولـــي المرأة 

القضاء. منصـــب 
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المبحث الأول: 
مفهوم القضاء والسياسة الشرعية

المطلب الاول : تعريف القضاء لغةً واصطلاحا:
القضـــاء لغةً: مأخـــوذ من مـــادة "قَضَى"، وتأتـــي بمعانٍ متعـــددة منها: 
الحكـــم، الإتمام، الفصـــل، والإلزام. قال تعالى: }وقضـــى ربك ألا تعبدوا إلا 

إياه{ ]الإســـراء: 23[، أي حكم وألزم.
القضـــاء اصطلاحًـــا: هـــو الإخبـــار بالحكم الشـــرعي علـــى ســـبيل الإلزام 
فـــي الخصومـــات بنـــاءً على طلـــب ذي شـــأن، ويفيـــد فصل النـــزاع بين 

.1 المتخاصميـــن طبقًـــا لأحكام الشـــريعة الإســـامية 
ن الفقهـــاء أن القضاء وظيفـــة دينية يُقصد بهـــا إيصال الحقوق  وقـــد بيَّ
إلـــى مســـتحقيها، ورفع الظلـــم، وحفظ النظام، ويُشـــترط فـــي القاضي 

العدالة والعلـــم والكفاءة.

المطلب الثاني: تعريف السياسة الشرعية لغة واصطلاحا
السياســـة لغـــة: مأخـــوذة من "ســـاس يســـوس"، أي تولى أمـــر الرعية، 
ومنها قول النبي صلى الله عليه وســـلم: »كانت بنو إســـرائيل تسوسهم 

.2 الأنبياء« 
السياســـة الشـــرعية اصطلاحًا: هي مـــا كان من تصرفات الإمـــام أو ولي 
الأمـــر لتحقيـــق مصلحة الأمـــة، مما يحقـــق مقاصد الشـــريعة في حفظ 
الديـــن والنفس والعقل والنســـل والمال، ســـواء ورد فيهـــا نص جزئي 

أم لا، بشـــرط ألا تخالف نصًا شـــرعيًا أو أصـــاً قطعيًا 3.

المطلب الثالث: العلاقة بين القضاء والسياسة الشرعية
تُعـــدّ وظيفـــة القضاء في الإســـام أحـــد أبرز وســـائل تنفيذ السياســـة 

1- الماوردي، الأحكام السلطانية، دار الفكر، ص77.

2- صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم 3455.

3- الشاطبي، الموافقات، ج2، ص337.
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الشـــرعية، إذ إن العـــدل مـــن أعظـــم مقاصـــد الشـــريعة، والقضـــاء هو 
وســـيلته. فكلمـــا كان القضـــاء قائمًا على أســـس شـــرعية عادلـــة، كلما 

تحققـــت الأهـــداف الكبرى للسياســـة الشـــرعية.
وقـــد ذكر ابـــن تيمية أن السياســـة العادلة جزء من الشـــريعة، وليســـت 

خارجـــة عنها، بل هـــي تطبيق لمقاصدهـــا في الواقـــع العملي 4.

المبحث الثاني: 
المراة والقضاء

المطلـــب الاول: الأســـاس الشـــرعي لتولـــي المـــرأة منصب 
القضـــاء في الإســـام

لقـــد اختلـــف الفقهاء فـــي حكم تولـــي المـــرأة منصب القضـــاء، وتنوعت 
آراؤهـــم بنـــاءً علـــى تفســـير النصـــوص الشـــرعية والنظـــر فـــي مقاصد 
الشـــريعة. ويمكن بيان الأســـاس الشـــرعي لهـــذا الموضـــوع من خلال 
النظر فـــي الأدلة العامة، والســـنة النبويـــة، ومقاصد الشـــريعة، وأقوال 

. ء لعلما ا

أولًا: الأدلة العامة من القرآن الكريم
القـــرآن الكريـــم لم يـــرد فيه نص صريـــح يمنع المـــرأة من تولـــي القضاء، 
بل نجد فيـــه آيات تؤكد مبدأ المســـاواة فـــي التكليف والجـــزاء بين الرجل 

تعالى: قولـــه  مثل  والمرأة، 
غْفِرَةً وَأَجْـــرًا عَظِيمًا﴾  هُ لَهُـــم مَّ ﴿إنَِّ الْمُسْـــلِمِينَ وَالْمُسْـــلِمَاتِ... أَعَـــدَّ اللَّ

]الأحـــزاب: 35[،
نكُم  ـــي لَ أضُِيعُ عَمَـــلَ عَامِلٍ مِّ هُمْ أَنِّ وقولـــه تعالى: ﴿فَاسْـــتَجِيبَ لَهُـــمْ رَبُّ

ن ذَكَـــرٍ أَوْ أنُثَـــىٰ﴾ ]آل عمران: 195[. مِّ

4- ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الكتب العلمية،ث١٣.
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ثانيًا: من السنة النبوية
ورد فـــي الحديث الـــذي رواه البخاري عن أبي بكـــرة أن النبي صلى الله عليه 
وســـلم قـــال: »لن يفلـــح قوم ولّـــوا أمرهم امـــرأة«، وقد اســـتدل بعض 
العلمـــاء بهـــذا الحديث علـــى عدم جـــواز تولي المـــرأة القضـــاء، بينما يرى 
آخـــرون أنه خاص بالإمامة الكبرى )الخلافة(، ولا يشـــمل ســـائر المناصب 

مثل القضـــاء، خصوصًا إذا توفـــرت الكفاءة.

ثالثًا: من مقاصد الشريعة
مـــن المقاصـــد العامة للشـــريعة: تحقيق العـــدل، وتوليـــة الأكفأ، بغضّ 
النظـــر عـــن الجنس، مـــا دام الشـــخص أهلًا للمنصـــب. وإذا ثبتـــت أهلية 
المـــرأة للقضـــاء، وامتلكـــت من العلـــم والعدالة مـــا يؤهلهـــا، فإن ذلك 

يحقـــق مقصد إقامـــة العدل بيـــن الناس.
قـــال الشـــاطبي: "المقصد مـــن نصب القاضـــي هو فصـــل الخصومات 
على وجـــه العدل، ولا فـــرق في تحقيق هـــذا المقصد بين ذكـــر وأنثى إن 

توفرت الشـــروط" )انظـــر: الموافقات، الشـــاطبي، ج4، ص 242(.

رابعًا: أقوال العلماء
سيتم بيانها في المبحث الثالث في هذا البحث.

خامسًا: النظر في الواقع والمصالح المرسلة
مـــع تطور النظـــم القضائيـــة وضمانات العدالـــة، أصبح مـــن الممكن أن 
تـــؤدي المـــرأة مهـــام القضاء بكفـــاءة عاليـــة، بما ينســـجم مـــع مقاصد 
الشـــريعة في تحقيـــق المصلحـــة العامة، ورفـــع الظلم، ونشـــر العدالة .



160

المطلـــب الثاني : مقاصـــد الشـــريعة وعلاقتها بتولـــي المرأة 
ء لقضا ا

اولا: تعريف مقاصد الشريعة :
مقاصد الشـــريعة هـــي الغايـــات والحكم التـــي وضعت الشـــريعة لأجل 
تحقيقهـــا فـــي مصالح العبـــاد، وهـــي جوهر الفقـــه الإســـامي وروحه، 

وميـــزان ترجيـــح الأحـــكام وتنزيلها علـــى الواقع.
وقـــد اتفـــق العلمـــاء علـــى أن أعظـــم مقاصـــد الشـــريعة هـــي حفـــظ 
الضروريـــات الخمس، وهـــي: الدين، النفـــس، العقل، النســـل، والمال 5. 

ثانيا: أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية:
ضروريات: لا تستقيم حياة الناس بدونها..1	
حاجيات: ما يرفع الحرج ويخفف المشقة..2	
تحسينيات: ما يتعلق بمكارم الأخلاق والآداب..3	

ثالثـــا: علاقـــة مقاصـــد الشـــريعة الإســـامية بتولـــي المـــراة منصب 
: ء لقضا ا

القضـــاء يُعتبر وســـيلة رئيســـية لتحقيق مقاصد الشـــريعة فعنـــد النظر 
إلـــى تولي المـــرأة القضاء مـــن زاويـــة المقاصد، نلحـــظ ما يلي:

تحقيـــق العدالـــة: مـــن المقاصـــد الكبرى، فـــإذا وُجـــدت امـــرأة كفؤة .1	
تُحســـن إصدار الأحـــكام وتُقيم العـــدل، فـــإن منعها يتنافـــى مع هذا 

. لمقصد ا
رفـــع الحـــرج عن الأمـــة: في بعـــض المجتمعات، النســـاء قـــد يترددن .2	

فـــي عـــرض قضاياهـــن علـــى الرجـــال، خصوصًا فـــي قضايـــا الأحوال 
الشـــخصية، فتولـــي المـــرأة القضاء يحقـــق مصلحـــة معتبرة.

تحقيـــق الكفـــاءة والمصلحة: مـــن مبادئ السياســـة الشـــرعية تقديم .3	
الأصلـــح والأكفـــأ للمنصـــب، والجنـــس ليس مانعًـــا في ذاتـــه متى ما 

تحققـــت الشـــروط الأخرى.

5- الشاطبي، الموافقات، دار ابن عفان، ج2، ص 8.
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درء المفاســـد: الأصل في السياســـة الشـــرعية تقديم المصلحة ودرء .4	
المفســـدة، ولا يُثبـــت مانع شـــرعي معتبر فـــي تولي المـــرأة إذا أمُنت 

الضوابط. ووجدت  المفاســـد 
فـــإذا كان القضاء وســـيلة لتحقيق هذه المقاصد، فإن مـــن يتولاه ينبغي 

أن يكـــون قادرًا علـــى تحقيقها بكفاءة وعدل، ســـواء كان رجلً أو امرأة.
وقد أشـــار الشـــاطبي إلى أن المقاصد تُراعى في كل اجتهاد شرعي، وأن 

"التكليف مشروط بالاســـتطاعة لا بالجنس" )الموافقات، ج2، ص 8(.
كمـــا أن ابن القيـــم أكد أن "الشـــريعة مبناهـــا على الحكمـــة والمصلحة"، 
فحيثما تحققت المصلحة فثم شـــرع الله )إعـــام الموقعين، ج3، ص 3(.
وبالتالـــي، فـــإن تمكين المـــرأة مـــن تولي منصـــب القضاء متـــى توفرت 
الكفـــاءة يخدم مقاصد الشـــريعة، لا ســـيما فـــي واقع معاصـــر يتطلب 
الاســـتفادة مـــن الطاقات البشـــرية كافة، وبشـــرط الالتـــزام بالضوابط 
الشـــرعية، وهذا لا يتعارض بالمطلق مع المقاصـــد بل يحققها. ويعززها 

الســـياقات. بعض  في 
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المبحث الثالث: 
آراء الفقهاء في قضاء المرأة

المطلب الاول : المذاهب الفقهية في قضاء المراة 
اولا: اختلـــف العلمـــاء في حكم تولـــي المـــرأة منصب القضـــاء على ثلاثة 

أقوال رئيســـة:

القول الأول: المنع مطلقًا
يـــرى جمهـــور الفقهاء مـــن المالكية والشـــافعية والحنابلـــة أن المرأة لا 
يجـــوز لها تولـــي القضاء مطلقًا، ســـواء فـــي القضايا العامـــة أو الخاصة، 

إلى: اســـتنادًا  وذلك 
قوله تعالى: }الرجال قوامون على النســـاء{ ]النســـاء: 34[، وهذا يفيد .1	

تقديم الرجال فـــي الولايات العامة.
حديـــث النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم: »لـــن يفلح قـــوم ولّـــوا أمرهم .2	

امـــرأة«، ويُفهم منه منـــع الولاية العامة للمـــرأة، والقضاء مـــن أعلاها6.
القضـــاء يحتاج إلى حضـــور المجالـــس العامة، والتعامل مـــع الخصوم، .3	

وهـــو ما قد يعـــرض المرأة لمـــا لا يليـــق بمقامها في العرف الشـــرعي.

القول الثاني: الجواز في غير الحدود والقصاص
وهذا قول أبي حنيفـــة، حيث أجاز أن تتولى المـــرأة القضاء في غير الحدود 
والقصـــاص، كقضايا المـــال والحقوق المدنية، لأنها تملك الشـــهادة في 

ذلك، وما جازت فيه الشـــهادة جـــاز فيه القضاء 7.

القول الثالث: الجواز المطلق
ذهـــب ابن جريـــر الطبـــري، وبعـــض المعاصرين، إلـــى جواز تولـــي المرأة 
القضـــاء مطلقًا، مـــا دامت تتصف بالكفـــاءة والعدالة والعلم، واســـتدلوا 

بـ:

6- صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر، حديث رقم 4425.

7- ابن قدامة، المغني، دار الفكر، ج10، ص46
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عمـــوم الأدلة التي تبيـــح للمرأة التصرف في شـــؤونها، ومنهـــا التجارة .1	
والإفتاء.

عدم وجود نص صريح في القرآن يمنع المرأة من القضاء..2	
أن حديـــث "لن يفلح قـــوم..." لا يتناول كل الولايات، بل هو في شـــأن .3	

خـــاص، وهو تولية امـــرأة على الملك.

ثانيا: مناقشة الأقوال والترجيح
عند النظر في أدلة الأقوال الثلاثة، نجد أن:

المنـــع المطلق يعتمد علـــى أدلة عامة قابلـــة للتأويـــل، ولا تفيد القطع، 
مثـــل حديث "لن يفلـــح قوم...".

قول الحنفية فيه نوع توســـط، لكنه يربط المســـألة بمســـألة الشـــهادة 
. فقط

القـــول بالجواز المطلق يســـتند إلى مقاصد الشـــريعة العامة في تحقيق 
العدالة والكفاءة، ويتماشـــى مع المتغيرات الحديثة.

الراجـــح: يظهر أن الـــرأي الأقرب للصـــواب هو الجـــواز المقيّـــد بالكفاءة 
والعدالـــة، دون النظـــر للجنـــس، مـــا دام ذلـــك يحقق مقاصد الشـــريعة 
ولا يـــؤدي إلى مفاســـد راجحة. وهذا مـــا قررته مجامـــع فقهية معاصرة 

كالمجمـــع الفقهي الإســـامي 8.

المطلـــب الثاني: أثر تولي المرأة القضاء في تحقيق السياســـة 
الشرعية

السياســـة الشـــرعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامـــة، حفظ النظام، 
وإقامة العـــدل، وهي قائمـــة على قاعـــدة "حيثما وُجـــدت المصلحة فثم 

شـــرع الله" كما قال ابن القيـــم )إعلام الموقعيـــن، ج3، ص11(.
وتولي المرأة منصب القضاء إذا اســـتوفت الشـــروط الشـــرعية يُعد من 
الوســـائل التي تخدم مقاصد السياســـة الشـــرعية، حيث يسهم ذلك في 
توســـيع قاعدة العدالة، وتفعيـــل مبدأ الكفاءة، وتحقيق المســـاواة، مما 

النظام القضائي. إيجابًا علـــى  ينعكس 

8- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة، مكة المكرمة، 2009م.
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كمـــا أن إتاحة هذا المنصـــب للمرأة يُســـهم في تعزيز تمثيل النســـاء في 
قضاياهـــن فـــي مجتمعـــات محافظة، قـــد تجد المـــرأة حرجًـــا في عرض 
قضاياهـــا أمـــام قضاة رجـــال، خصوصًا فـــي قضايـــا الطـــاق، والحضانة، 
والاعتـــداء. فوجود قاضيات يحقق الراحة النفســـية ويشـــجع على إيصال 
الحقـــوق،)Obaid,2023( وهذا يحقق مصلحة شـــرعية معتبـــرة، وهذا ما 
يعـــزز العدالـــة الاجتماعيـــة ويقلل من الفجـــوة في تمثيـــل الفئات داخل 
المؤسســـة القضائية، وهو مقصد من مقاصد السياســـة الشـــرعية في 

تحقيـــق العدل والرفـــق بالرعية.

المطلـــب الثالث: التجربـــة المعاصرة لتولي المـــراة القضاء في 
الإسلامية: الدول 

 الواقع القضائـــي المعاصر يتطلب تنوعًا مع توســـع الأنظمـــة القضائية 
الحديثـــة وتنـــوع التخصصـــات، أصبح مـــن الضروري إشـــراك المـــرأة في 

العمـــل القضائي، لا ســـيما في محاكم الأســـرة وشـــؤون الأحداث.
كذلـــك التطورات الدســـتورية والقانونية في الدول لعربية والإســـامية 
نصّـــت على مبـــدأ المســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص، وتولـــي المـــرأة القضاء 
أصبح مطلبًا قانونيًا ينســـجم مـــع القيم الإســـامية إذا التُزمت الضوابط 

. لشرعية ا
فحرمـــان المرأة المؤهلـــة من تولي القضـــاء بحجة الجنـــس فقط وعدم 
الاســـتفادة مـــن كفاءتهـــا يُعـــدّ من قبيـــل تفويـــت المصالـــح، ويخالف 

مقاصـــد السياســـة الشـــرعية التي تقـــوم على تقديـــم الأصلح.
هناك عـــدة نماذج مـــن الـــدول التي أجـــازت تولي المـــرأة القضـــاء منها 

نجاحها: ومـــدى 
مصر.1	

• تُعـــدّ مصر مـــن أوائـــل الـــدول العربيـــة التي ســـمحت للمـــرأة بتولي 	
منصب القضاء، حيـــث تم تعيين أول قاضية في المحكمة الدســـتورية 
عام 2003، تلا ذلـــك تعيين قاضيات في مجلس الدولـــة ومحاكم أخرى. 
وقد أثارت التجربة نقاشًـــا واســـعًا، لكن الواقع أثبت قـــدرة المرأة على 
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الـــدور القضائي بكفاءة.9 أداء هذا 
السودان.2	

• ســـمح النظام القضائي الســـوداني للمـــرأة بتولي القضـــاء منذ عقود، 	
وتشـــغل القاضيات مناصـــب متعددة، بمـــا فيها محاكم الاســـتئناف 
والمحكمـــة العليـــا. وتُعتبر هـــذه التجربة مـــن النماذج التي اســـتقرت 

نســـبيًا دون إثارة جدل واســـع.
المغرب.3	

• أجـــازت المملكة المغربيـــة تولي المرأة منصب القضاء منذ الســـتينات، 	
وشـــهدت تطـــورًا كبيرًا فـــي تمثيل النســـاء فـــي الســـلك القضائي، 
لا ســـيما بعـــد الإصلاحـــات الدســـتورية والقانونيـــة التي عـــززت مبدأ 

المســـاواة وتكافـــؤ الفرص.10
إندونيسيا وماليزيا.4	

• في جنوب شـــرق آســـيا، بـــرزت تجـــارب ناجحة لتولـــي المـــرأة القضاء 	
في القضايا الشـــرعية والأحوال الشـــخصية، حيث عُيّنـــت قاضيات في 
المحاكم الشـــرعية في إندونيســـيا وماليزيـــا، نظرًا للحاجـــة الاجتماعية 

والثقافيـــة في تلـــك البيئات.11
أثبتـــت المـــرأة قدرتها فـــي إدارة القضايـــا والحكم فيها بكفاءة، لا ســـيما 
فـــي قضايا الأحـــوال الشـــخصية، وبـــدأت المجتمعات تقبل تولـــي المرأة 

للقضـــاء تدريجيًـــا، مع بقـــاء بعض التحفظـــات في البيئـــات المحافظة.
لذلك أظهـــرت هـــذه التجارب أن تولـــي المـــرأة القضـــاء لا يتعارض مع 
السياســـة الشـــرعية، بـــل يخـــدم مقاصدهـــا متى مـــا توفـــرت الكفاءة 

. ط نضبا لا ا و

9- موقع الهيئة القضائية المصرية، تقرير: المرأة والقضاء، 2023.

10- وزارة العدل المغربية، تقرير حول تمكين المرأة في السلطة القضائية، الرباط، 2021.2020.

11- مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 19، 2009م، ص77.
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رابعا: النتائج والتوصيات

الخـــاف الفقهي في تولـــي المرأة القضاء مبني علـــى الاجتهاد، وليس .1	
علـــى نصوص قطعية، ما يفتـــح المجال لإعمال المقاصـــد في الترجيح.

مقاصد الشـــريعة تدور حول تحقيـــق العدل والمصلحـــة ورفع الحرج، .2	
وهـــذه المقاصد لا تتحقق بالذكـــورة وحدها، بل بالكفـــاءة والعدالة.

التجـــارب المعاصرة في عدد من الدول الإســـامية أثبتـــت نجاح المرأة .3	
في العمـــل القضائي، دون أن يؤدي ذلك إلى مفاســـد معتبرة.

السياســـة الشـــرعية تقتضي اختيـــار الأصلـــح للمناصب، ومنـــع المرأة .4	
مـــن القضـــاء مطلقًا قد يـــؤدي إلى تعطيـــل مصالـــح معتبرة.

القـــول بجواز تولـــي المـــرأة القضـــاء بضوابط هـــو الأقـــرب لمقاصد .5	
العصر. وظـــروف  الشـــريعة 

الاجتهـــاد الجماعـــي فـــي مثـــل هـــذه القضايـــا المعاصـــرة ضـــرورة، .6	
ويُستحســـن أن يصـــدر من مجامـــع فقهيـــة متخصصـــة تراعي فقه 

معًا. والواقـــع  النـــص 
تفعيـــل الضوابط الشـــرعية فـــي تعيين المـــرأة قاضية، بحيـــث تُراعى .7	

الكفـــاءة والعلـــم والانضباط.
تشـــجيع إعـــداد كـــوادر نســـائية فقيهـــة وقانونيـــة مؤهلـــة للعمل .8	

القضائـــي، بمـــا يســـد الحاجـــة ويُحقق التـــوازن.
عدم تعميـــم الأحكام بناء على تجارب فردية، بل دراســـة المســـألة في .9	

إطارها الكلي الشـــرعي والسياسي والاجتماعي.
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